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  .كيفية إجراء التقدير المباشر للإيرادات الصافية للأملاك المبنية: الموضوع

  
 المتعلــق بــضريبة الأمــلاك المبنيــة الحــالات التــي 17/9/1962ن قــانون  مــ35حــددت المــادة   

  . تتولى فيها الإدارة التقدير المباشر للإيرادات الصافية للأملاك المبنية
  :  اللاحقة الأصول لواجب مراعاتها عند إجراء مثل هذا التقدير وهي36كما حددت المادة   

تفـــق عليهـــا بـــين المـــؤجر والمـــستأجر إذا أمكـــن تعتمـــد أساســـاً للتقـــدير قيمـــة بـــدل الإيجـــار الم - 1
  . معرفتها والتثبت من صحتها

أما إذا تعذر ذلك فتقدر الإيرادات الصافية بالمقارنة مع الأبنية المشابهة المـؤجرة فـي ظـروف  - 2
 . وأحوال مماثلة

أمــا إذا تعــذرت المقارنــة فتقــدر الإيــرادات الــصافية علــى أســاس أن يــؤمن البنــاء لمالكــه مــا لا  - 3
 ... من قيمته كبدل سنوي) خمسة بالمئة% (5ل عن يق

 المـــذكورة، 36لكنـــه يبـــدو أن بعـــض المـــراقبين المختـــصين لا يتقيـــدون بدقـــة بمـــضمون المـــادة 
بحيث تكون تخميناتهم للقيمة التأجيرية لبعض العقارات متدنية عن بدلات الإيجـار التـي تعقـد 

  ... قارات المماثلة إلخعليها للعقارات ذاتها، أو أقل من بدلات إيجار الع
ولمــا كــان مثــل هــذا التــدني يــضر بمــصلحة الخزينــة، بــسبب إنعكاســه علــى ضــريبة الأمــلاك   

  . حيناً آخر) في حالات البيع والإفراز  وغيرها(المبنية حيناً، وعلى الرسوم العقارية 
  : لذلك ، وحرصاً على مصلحة الخزينة، رأيت أن أعمم على الموظفين المختصين ما يلي  

وجوب التقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بالتقدير المباشر للإيرادات الصافية لا سيما المـواد  - 1
  .  منه36 وعلى الأخص المادة 17/9/1962 من قانون 42 إلى 35

ضــرورة إعتمــاد الدقــة الكافيــة والقيــام بالتحريــات اللازمــة للتوصــل إلــى تحديــد القيمــة التأجيريــة  - 2
ة والواقعيـة بعـد الأخـذ بعـين الإعتبـار جميـع العوامـل التـي قـد تـؤثر بأكثر ما يمكن من الـصح

 ... في هذا التحديد لا سيما نوعية البناء مساحته، هندسته، موقعه إلخ



الحــرص علــى أن لا تكــون القيمــة التأجيريــة بالنــسبة للعقــارات المخمنــة أقــل مــن بــدلات إيجــار  - 3
 . لة العقارات المشابهة والمؤجرة في ظروف وأحوال مماث

فأرغــــب إلــــى جميــــع الــــدوائر الماليــــة المختــــصة التقيــــد بمــــضمون هــــذا التعمــــيم، تحــــت طائلــــة 
  . المسؤولية

 


